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  الإعسار   -رابع عشر   
  ملاحظات عامة       -ألف   

  مقدمة  -١ 
تقـدم الفصـول السـابقة مـن الدلـيل تعلـيقات وتوصيات دف إلى مساعدة الدول على                    -١

    وكـان الهدف هو رسم إطار لتنظيم       .  المضـمونة  المعـاملات الـة وناجعـة في مجـال        وضـع قوانـين فع
حقــوق المــانحين والدائــنين المضــمونين والأطــراف الثالــثة كــلما حــاول المــانحون رهــن موجــودات  

ــتزامات      . بحــق ضــماني  ــانون الأساســي للال ــيل عــلى العمــوم مســائل تتصــل بالق ــناول الدل ولا يت
ول مباشـرة مسائل تتعلق بالإجراءات المدنية والنظام الذي يحكم إنفاذ  والملكـية، كمـا أنـه لا يتـنا       

ــترك هــذه المســائل لقوانــين أخــرى  . الأحكــام القضــائية ــيل ي ولكــن ثمــة مجــال واحــد مــن   . فالدل
القـانون، هـو قـانون الإعسـار، حيث يتفاعل نظام المعاملات المضمونة في التطبيق العملي تفاعلاً             

 .ى، مما يستدعي تناوله مباشرة في هذا الدليلعميقاً مع القوانين الأخر

ــا عـــن اهـــتمامات قوانـــين    -٢ وتخـــتلف اهـــتمامات قوانـــين المعـــاملات المضـــمونة وأهدافهـ
الإعسـار وأهدافهـا، وقـد يـتداخل بعـض تلـك الاهتمامات والأهداف عندما يمس بدء إجراءات                  

 المعاملات المضمونة يسعى    فقانون. الإعسـار بـالحقوق الـتي يحكمهـا قـانون المعـاملات المضـمونة             
ــتمان بــتكلفة منخفضــة، لأن الضــمان يخفــض         ــة الائ ــتمان المضــمون، أي إتاح إلى تشــجيع الائ

ــبلغ المســتحق للدائــن المضــمون     ــنين  "). التقصــير("احــتمال عــدم ســداد الم ــانون للمدي ــيح الق ويت
ــالهم، و       ــر أعم ــتمان، وتطوي ــلى الائ ــم للحصــول ع ــة لموجودا ــيمة الكامل ــناب اســتخدام الق اجت

وفي حالـة تقصـير المديـن في السـداد، يسـعى قـانون المعاملات المضمونة إلى                 . التقصـير في السـداد    
وهــو يركــز عــلى الإنفــاذ  . كفالــة أن توفّــر قــيمة الموجــودات المــرهونة الحمايــة للدائــن المضــمون  

م الفعـال لحقـوق الدائـنين المـنفردين، لكـي يـزيد إلى أقصـى حـد احـتمال الحصـول، في حـال عد                       
الوفــاء بالالــتزامات المضــمونة، عــلى القــيمة الاقتصــادية لــلموجودات المــرهونة، مــن أجــل الوفــاء  

 .بالالتزامات المضمونة

أمـا قـانون الإعسـار، مـن الجهـة الأخـرى، فهـو يهـتم أساسـا بمسـائل الأعمـال التجارية                  -٣
اظ عــلى قــيمة وهــو يســعى إلى تحقــيق جملــة أهــداف مــنها الحف ــ. والمســائل الاقتصــادية الجماعــية

موجـودات المديـن بمـا فـيه مـنفعة جماعـية للدائـنين وتعظـيم تلـك القـيمة، وتسهيل توزيع منصف                  
ويـتوخى تحقـيق هذه الأهداف بمنع حدوث سباق بين الدائنين إلى إنفاذ حقوقهم      . عـلى الدائـنين   

 للبقاء وتصفية   فـرديا ضـد المديـن المشـترك بينهم، وبتسهيل إعادة تنظيم المنشآت التجارية القابلة              
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ولهـذه الأسباب، يمكن أن يؤثر قانون الإعسار في حقوق          . الأعمـال الـتجارية غـير القابلـة للـبقاء         
 .الدائن المضمون بأساليب مختلفة حالما تبدأ إجراءات الإعسار

وبمـا أن إصـلاح أحد القانونين يمكن أن يفرض على الأطراف المتعاقدة بمقتضى قوانين     -٤
مـتوقعة تترتـب عـلى المعـاملات والامتثال للإجراءات، وأن يحدث تنازعا      أخـرى تكالـيف غـير       

بـــين القـــانونين، فســـيحتاج المشـــرعون الذيـــن يعـــيدون الـــنظر في القوانـــين القائمـــة أو الذيـــن   
يســتحدثون قوانــين جديــدة في مجــال الإعســار أو في مجــال المعــاملات المضــمونة إلى كفالــة أن    

عـلى الـنحو الواجـب مـا هـو قـائم أو مقـترح من قوانين في              يـراعي أي قـانون جديـد أو مـنقّح           
وفي بعض الحالات، قد تؤدي إعادة النظر في القانون في أحد المجالين إلى اتضاح   . المجـال الآخـر   

وفي كـل الأحوال،  . الحاجـة إلى تنقـيح القـانون القـائم أو وضـع قـانون جديـد في المجـال الآخـر          
 الدائـنين المضـمونين، فينبغي أن يستند هذا التأثير إلى   طالمـا أن قـانون الإعسـار يؤثـر في حقـوق       

سياسـات مصـاغة بعـناية ومنصـوص علـيها بوضـوح في قـانون الإعسـار، وفقا لما يوصى به في                      
دليل "المشـار إليه فيما يلي باسم        (دلـيل الأونسـيترال التشـريعي لقـانون الإعسـار         كافـة فصـول     

 )1(.٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٥يترال في ، الذي اعتمدته الأونس")الأونسيترال للإعسار

 مناقشـة مفصـلة لما لإجراءات الإعسار من آثار   دلـيل الأونسـيترال للإعسـار    وتـرد، في     -٥
والغرض من هذا الفصل هو     . في الحقـوق الضـمانية، باعتبارها مسائل خاضعة لقانون الإعسار         

ويتناول . عاملات المضمونة إبـراز بعـض النقاط الرئيسية للتداخل بين قانون الإعسار وقانون الم           
ويستعرض . ، المـبادئ العامة المتعلقة بالحقوق الضمانية في الإعسار        ٣-الفصـل، في الـباب ألـف      

 في تناول معاملة ٥- القـانون المنطـبق في الإعسـار، بيـنما يسـتفيض الـباب ألف         ٤-الـباب ألـف   
ءات، أمــا الــباب  الــتمويل اللاحــق لــبدء الإجــرا٦-ويــناقش الــباب ألــف. الموجــودات المــرهونة

وتتــناول .  إجــراءات الإبطــال٨- فيــناقش معاملــة العقــود، بيــنما يــناقش الــباب ألــف  ٧-ألــف
، )٩-الـباب ألف (الأبـواب الـثلاثة التالـية مشـاركة الدائـنين المضـمونين في إجـراءات الإعسـار             

 الــباب(، والإجــراءات المعجلــة لإعــادة التنظــيم  )١٠-الــباب ألــف(وإجــراءات إعــادة التنظــيم  
) ١٢-الباب ألف(أمـا الأبـواب الأربعة الأخيرة فتتناول معاملة المطالبات المضمونة          ). ١١-ألـف 

                                                           

 المؤرخ ٥٩/٤٠القرار (قانون التجاري الدولي وقرار الجمعية العامة للاطلاع على مقرر لجنة الأمم المتحدة لل (1) 
منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  (الدليل التشريعي لقانون الإعسار، انظر )٢٠٠٤ديسمبر / كانون الأول٢

A.05.V.10(ن في مرفقه ادليل الأونسيترال للإعسارويمكن الاطلاع، على . ، المرفق الثانيلثالث ، الذي يتضم
:قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود، ودليل اشتراعه في موقع الأونسيترال على الويب

http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/insolvency/2004 Guide.html. 
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ــمونة   ــبات المضـ ــباب ألـــف(وترتيـــب المطالـ ــياز ) ١٣-الـ ــباب ألـــف(وتمويـــل الاحتـ ، )١٤-الـ
 ).١٥-الباب ألف(والمستحقات الخاضعة لنقل تام قبل بدء الإجراءات 

ــية في هــذا الد  -٦ ــتقديم مناقشــة واف ــار في الحقــوق    ول ــيل لمــا لإجــراءات الإعســار مــن آث ل
 دلــيل الأونســيترال للإعســار الضــمانية، تــرد في هــذا الفصــل التوصــيات الأساســية الــواردة في   

غـير أنـه، لإجـراء مناقشـة أكـثر اكـتمالا، ينبغي تناول           . والمتصـلة خصوصـاً بـالحقوق الضـمانية       
.  مــن تعلــيقات وتوصــيات للإعســاردلــيل الأونســيترالهــذا الفصــل بالاقــتران مــع مــا ورد في  

ويتضــمن هــذا الفصــل كذلــك مناقشــة لــبعض التوصــيات الإضــافية تتوســع في تــناول مســائل    
.  ولكن ما لم تكن موضوع توصيات في ذلك الدليل         دلـيل الأونسـيترال للإعسـار     تطـرق إلـيها     

فصل،  مـن هـذا ال  ١- في الـباب بـاء  دلـيل الأونسـيترال للإعسـار   وتـرد التوصـيات المقتبسـة مـن       
 .٢-وترد التوصيات الإضافية في الباب باء

  
  المصطلحات  -٢ 

 وهذا الدليل عددا من المصطلحات المعرفة فيهما        دلـيل الأونسيترال للإعسار   يسـتخدم    ٧
، المقدمــة، الــباب بــاء، مســرد المصــطلحات، وهــذا الدلــيل، دلــيل الأونســيترال للإعســارانظــر (

لإضافة إلى التوصيات المشار إليها أعلاه، يتضمن الباب  وبا). مقدمـة، الـباب بـاء، المصطلحات      
 دلــيل الأونســيترال للإعســار  مــن هــذا الفصــل كذلــك بعــض الــتعاريف المــأخوذة مــن    ١-بــاء

 .والمفيدة لفهم توصيات ذلك الدليل

ــرفة في     -٨ ــريف بعـــض المصـــطلحات المعـ ــيل تعـ ــذا الدلـ ــيد هـ ــيترال ولا يعـ ــيل الأونسـ دلـ
ولكن . دلـيل الأونسيترال للإعسار عـنى نفسـه الـذي تؤديـه في        ، لذلـك فهـي تـؤدي الم       للإعسـار 

هـذا الدلـيل قـد أعـاد صــياغة بعـض المصـطلحات الأخـرى قلــيلا أو أعـاد تعـريفها لذلـك فهــي           
 .تؤدي معنى مختلفا في هذا الفصل، كما هو مبين أدناه

، كما  "مصطلح الحق الضماني  "و". الحق الضماني "ويقـدم هـذا الدلـيل تعريفا لمصطلح          -٩
دلــيل كمــا يعــرفها " المصــلحة الضــمانية"هــو مســتخدم في هــذا الفصــل، لــيس مــرادفا لمصــطلح 

مصـطلح أوسع نطاقا، إذ يشير عموما       " المصـلحة الضـمانية   "فمصـطلح   . الأونسـيترال للإعسـار   
، ويحتمل "حـق في موجـودات لضـمان سـداد الـتزام أو أكـثر أو الوفـاء بـه عـلى نحو آخر                   "إلى  

الـتي تقـع خارج نطاق هذا       (تـناول الحقـوق الضـمانية في الممـتلكات غـير الملموسـة              بالـتالي أن ي   
الحــق "الــتي لا يشــملها تعــريف (والحقــوق الضــمانية غــير الرضــائية ) ٥الدلــيل، انظــر التوصــية 

 ).في هذا الدليل، انظر المقدمة، الباب باء، المصطلحات" الضماني
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الفصــل يســتخدم كمــا هــو معــرف في هــذا  في هــذا " الأولويــة"وبالمــثل فــإن مصــطلح  -١٠
دلــيل في " الأولويــة"فــتعريف . دلــيل الأونســيترال للإعســارالدلــيل ولــيس كمــا هــو معــرف في 

الحق في  (" أضيق ولا يشير سوى إلى أولوية المطالبات في سياق الإعسار            الأونسـيترال للإعسار  
 ١-، انظــر الــباب بــاء"انونأن تـتقدم مطالــبة عــلى غيرهـا عــندما ينشــأ ذلـك الحــق بإعمــال الق ـ   

 في   على مطالب منافس   أفضلية حق الشخص  "على أا   " الأولوية"ويعـرف هذا الدليل     ). أدنـاه 
انظر المقدمة، الباب   " (الحصـول عـلى المـنفعة الاقتصـادية لحقـه الضماني في الموجودات المرهونة             

ــاء، المصــطلحات ــة"وللإشــارة إلى ). ب تخدم هــذا الفصــل في إجــراءات الإعســار، يس ــ" الأولوي
 ). أدناه٦٣-٥٩انظر مثلا الفقرات " (ترتيب المطالبات"مصطلح 

على أنه الشخص الذي يقع على عاتقه الالتزام        " المدين"ويعـرف هـذا الدليل مصطلح        -١١
يحمل " المدين"وبما أن ذلك التعريف لن يكون مناسبا في هذا الفصل، فإن مصطلح             . المضـمون 

، أي الشخص الذي يستوفي     دليل الأونسيترال للإعسار  ي يرد به في     في هـذا الفصـل المعـنى الـذ        
، الجــزء الــثاني، دلــيل الأونســيترال للإعســارانظــر (الشــروط المــتعلقة بــبدء إجــراءات الإعســار  

 ).٨ والتوصية ١١-١الفصل الأول، الفقرات 

وبالإضـافة إلى ذلـك، وبمـا أن الفصـول الأخـرى مـن هـذا الدلـيل تركّـز على مصطلح                  -١٢
أي الشخص " (المدين"بدلاً من مصطلح    ) أي الشـخص الـذي ينشـئ الحـق الضـماني          " (المـانح "

في هذا الفصل على أا   " المدين"، فينبغي فهم الإشارات إلى      )الـذي يقـع عليه الالتزام المضمون      
 .تشير إلى الحالات التي يكون فيها المانح هو المدين في إجراءات الإعسار

  
  الحقوق الضمانية في الإعسار       مبادئ عامة بشأن    -٣ 

إنشاء الحق الضماني ونفاذه تجاه     ب، مـن حيـث المـبدأ،        دلـيل الأونسـيترال للإعسـار     يقـر    -١٣
وأولويته ) دلـيل الأونسـيترال للإعسار   مـن  ٤انظـر التوصـية   (الأطـراف الثالـثة وقابليـته للإنفـاذ        

بموجب قوانين أخرى غير   ، كما هو مقرر     )دلـيل الأونسـيترال للإعسار     مـن    ١انظـر التوصـية     (
ــانون الإعســار   ــيل ٢٣٦ و٢٣٥انظــر أيضــا التوصــيتين  (ق ــيق  ).  مــن هــذا الدل ــه، لتحق غــير أن

أهـداف إجـراءات الإعسـار، قد يلزم، حالما تبدأ إجراءات الإعسار، أن تعدل أو تتأثر الحقوق                  
وب أن وفي هــذه الحالــة، يستص ــ. الــتي يتمــتع ــا الدائــن المضــمون خــارج إجــراءات الإعســار  

والمهم فيما يتعلق بتوافر . يتضـمن قـانون الإعسار كذلك تدابير مناسبة لحماية الدائن المضمون         
هو أن يشتمل دليل الأونسيترال للإعسار، الائـتمان المضـمون، وكمـا يلاحـظ في كافة فصول          

قـانون الإعسـار على قواعد واضحة بشأن تأثير إجراءات الإعسار في حقوق الدائن المضمون،            
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وذلـك لـتمكين الدائـنين المضـمونين مـن تحديـد مقـدار المخاطـر المتصلة بالإعسار وإدراج تلك                    
 .المخاطر في تقييمهم لمسألة ما إذا كانوا سيقدمون الائتمان، ووفقا لأي شروط سيقدمونه

  
  القانون المنطبق في إجراءات الإعسار       -٤ 

الضــماني وأولويــته ونفــاذه تجــاه  قــد يكــون تحديــد القــانون المنطــبق عــلى إنشــاء الحــق    -١٤
مسألة معقّدة عندما تبدأ إجراءات حقة للتقصير الأطـراف الثالـثة وحقـوق الدائـن المضمون اللا     

الإعســار في إحــدى الــدول وتكــون بعــض موجــودات المديــن أو يكــون بعــض دائنــيه في دولــة  
لمتعدد الجنسيات أخـرى، أو عـندما تـبدأ إجـراءات الإعسـار في دولـتين مختلفـتين نظـرا للطـابع ا          

وفي أي من الحالتين، تكون هذه المسائل محكومة بقواعد تنازع  . الـذي تتسـم بـه منشـأة المدين        
القوانـين الـتي تنطـبق خـارج إجـراءات الإعسـار، رهـنا بـالحدود الـتي تجري مناقشتها في البابين                

انظر التوصية  (أدنـاه، ورهـنا بتطبيق أحكام الإبطال التي ينص عليها قانون الإعسار         ) ب(و) أ(
، دليل الأونسيترال للإعسار من ٣٠وتتضـح هذه النتيجة في التوصية     ).  مـن هـذا الدلـيل      ٢٢٠

ينبغي أن تطبق ) أي دولة المحكمة(الـتي تـنص عـلى أن الدولـة الـتي تبدأ فيها إجراءات الإعسار          
ء حق ضماني   قواعدهـا المـتعلقة بتـنازع القوانـين لتعـيين قـانون أي دولة يحكم مسائل مثل إنشا                 

 .قائم في وقت بدء إجراءات الإعسار ونفاذه تجاه الأطراف الثالثة وأولويته
  

  قانون دولة محكمة الإعسار        : آثار الإعسار   )أ( 
ــته،        -١٥ ــثة وأولوي ــاذه تجــاه الأطــراف الثال ــتم البــت في إنشــاء حــق ضــماني وفي نف ــا ي حالم

الإعســار بحكــم قواعــد تــنازع  بمقتضــى قــانون غــير قــانون الإعســار منطــبق خــارج إجــراءات   
ــدء إجــراءات الإعســار في الحقــوق        ــر ب ــتعلق بأث ــية ت ــة المحكمــة، تنشــأ مســألة ثان القوانــين لدول

ومـن الـنقاط الواجب تناولها مثلا هي ما إذا كان إنفاذ الحق الضماني سيوقف، وما    . الضـمانية 
. ي مكانته النسبيةإذا كـان سـيعترف بـه في إجـراءات الإعسار، وإذا كان الأمر كذلك، فما ه      

قانون دولة  (وعـادة مـا يسـلّم بـأن قـانون الإعسـار في الدولـة الـتي تبدأ فيها إجراءات الإعسار                      
هـو الـذي يحكـم بـدء الإجـراءات وتسـييرها، بمـا في ذلـك ترتيب المطالبات،           ) محكمـة الإعسـار   

ل الأونسيترال  دلي من   ٣١، انظر التوصية    "آثار الإعسار ("ويحكـم إدارة الإجـراءات واختتامها       
 ).للإعسار

وقـد يغـير قـانون الإعسـار الـذي يحكـم رتبة الحق الضماني الأولوية النسبية التي تكون            -١٦
لـلحق الضـماني بمقتضـى قـانون المعـاملات المضـمونة، وقـد يحـدد فئات المطالبات التي يمكن أن              

المطالبات وعند تحديد فئات    . تحصـل عـلى حصـص قـبل الحـق الضـماني في إجـراءات الإعسـار                
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هـذه، ينـبغي الإشـارة إلى قـانون المعـاملات المضـمونة فـيما يـتعلق بإنشاء الحق الضماني ونفاذه                    
تجـاه الأطـراف الثالثة وأولويته وإنفاذه، قبل أن ينظر في النطاق، إن وجد، الذي ينبغي أن تأثر                  

لمسائل المتعلقة  وبصرف النظر عن ا   . فـيه أولويـة الحـق الضماني ببدء إجراءات الإعسار وإدارا          
بترتيـب الحقـوق، قـد يكـون الحـق الضماني خاضعا مع ذلك لأحكام الإبطال المنصوص عليها                   

 ).دليل الأونسيترال للإعسار من ٨٨انظر التوصية (في قانون الإعسار 
  

  الاستثناءات من قانون محكمة دولة الإعسار            )ب( 
عـلى الحقـوق الضـمانية تخضـع عادة      في حـين أن الآثـار الـتي تخلّفهـا إجـراءات الإعسـار                -١٧

فمثلا قد تذعن . لقـانون محكمـة دولـة الإعسـار، فـإن بعـض الـدول اعـتمدت بعض الاستثناءات              
قانون موقع (دولـة محكمـة لقـانون الإعسـار في الدولـة الـتي توجـد فـيها الممـتلكات غـير المـنقولة                        

ــال ــت     ) الم ــلحقات بالمم ــار الإعســار عــلى حــق ضــماني في م ــتعلق بآث ــيما ي ــنقولة ف . لكات غــير الم
انظر الجزء الثاني، الفصل   ( هـذه الاسـتثناءات بتفصيل أكبر        دلـيل الأونسـيترال للإعسـار     ويتـناول   

، ولكـنه لا يوصي باعتماد قاعدة قانون موقع المال  ) مـن ذلـك الدلـيل   ٩٠-٨٥الأول، الفقـرات   
 بـل وحـتى على     فـيما يـتعلق بآثـار الإعسـار كمـا تنطـبق عـلى مـلحقات الممـتلكات غـير المـنقولة                     

، بصفة عامة، بأن تكون    دليل الإعسار وبدلا من ذلك يوصي     . الممـتلكات المـنقولة عـلى العمـوم       
أي اسـتثناءات مـن انطـباق قـانون محكمـة الإعسـار فيما يتعلق بآثار الإعسار محدود العدد، كما        

ــانون الإعســار     ــياا بوضــوح في ق ــبغي تب ــيل الأونســيترال للإعســار انظــر (ين ، ٣٤ة ، التوصــيدل
 ).٨٨والجزء الثاني، الفصل الأول، الفقرة 

  
  معاملة الموجودات المرهونة     -٥ 

قـد يـتأثر الحـق الضـماني، عقـب بـدء إجـراءات الإعسار، بأحكام قانون الإعسار التي                     -١٨
وتتضـمن هـذه المسـائل مـثلا موجودات       . تحـدد نطـاق عـدة مسـائل أو تتـناولها بطـريقة أخـرى              

ت الإعســار؛ وتطبــيق وقــف الــتدابير المــتخذة ضــد المديــن أو تعلــيقها  المديــن الخاضــعة لإجــراءا
والـتمويل اللاحـق لـبدء الإجـراءات؛ وإبطـال المعاملات التي تتم قبل بدء الإجراءات؛ والموافقة              

 .على خطة إعادة التنظيم؛ وتحديد مراتب المطالبات
  

  تحديد الموجودات الخاضعة للإجراءات      )أ( 
ديـن التي ستخضع لإجراءات الإعسار عنصر رئيسي لنجاح سير          تحديـد موجـودات الم     -١٩

فـالموجودات الـتي يشـرف علـيها ممثل إعسار وتخضع لإجراءات الإعسار هي التي          . الإجـراءات 
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).  أدناه١-في الـباب بـاء  " موجـودات المديـن   "انظـر تعـريف المصـطلح       " (الحـوزة "تـتكون مـنها     
ــإن   ــن ثم ف ــيل الأونســيترال للإعســار  وم ــدء     يوصــي ب ــدل ــتي تتشــكّل في ب أن تكــون الحــوزة ال

الإجــراءات مؤلّفــة عــادة مــن جمــيع ممــتلكات المديــن وحقوقــه ومصــالحه، بمــا في ذلــك الحقــوق  
أو غـير ملموسة، أيا     ) مـنقولة أو غـير مـنقولة      (والمصـالح في الممـتلكات، سـواء كانـت ملموسـة            

 في وقـــت بـــدء ، وســـواء أكانـــت في حـــوزة المديـــن)محلـــيا أو أجنبـــيا(كـــان مكـــان وجودهـــا 
وينـبغي أن تتضـمن الحـوزة كذلك حقوق المدين ومصالحه         . الإجـراءات أم لم تكـن في حوزتـه        

في الموجـودات المـرهونة وفي الموجـودات الـتي تملكهـا أطـراف ثالـثة، وكذلـك الموجـودات التي                    
 يحصـل علـيها المديـن أو ممـثل الإعسار بعد بدء الإجراءات والموجودات التي يتم استردادها من               

 ).٣٥، التوصية دليل الأونسيترال للإعسارانظر (خلال تدابير الإبطال 
  

  الموجودات المرهونة        ‘١‘ 
قـد يسـاعد اشـتمال الحـوزة عـلى حقوق المدين ومصالحه في الموجودات المرهونة على            -٢٠

فحسب، بل قد     معاملـة منصـفة، وليس ذلك      لدائـنين ذوي الأوضـاع المـتماثلة      ضـمان معاملـة ا    
ضـا عـلى تحقـيق أهـداف إجراءات الإعسار التي تكون فيها، مثلا، الموجودات المعنية             يسـاعد أي  

. جوهـرية لإعـادة تنظـيم منشـأة المديـن أو بـيع منشـأة المديـن كمنشـأة عاملـة في حالـة التصفية             
وكذلك ( موجـودات المديـن الواجب إدراجها في الحوزة   دلـيل الأونسـيترال للإعسـار     ويتـناول   

ويركّز . وأثـر بـدء إجراءات الإعسار في الموجودات المرهونة        ) سـتبعادها الموجـودات الواجـب ا    
الدلـيل، بصـفة خاصة، على أنه من المهم لنجاح عملية التنظيم أن تشتمل حوزة الإعسار على             

للاطلاع (مـا لـلمدين من مصالح في الموجودات المرهونة والموجودات التي تملكها أطراف ثالثة                
 أدناه، وللاطلاع على مناقشة     ١-، انظر الباب باء   " المديـن  موجـودات "عـلى تعـريف مصـطلح       

وتطبيق ) ٩-٧، الجزء الثاني، الفصل الثاني، الفقرات     دليل الأونسيترال للإعسار  الحـوزة، انظـر     
، الجزء دليل الأونسيترال للإعسارانظر (وقـف بـدء تدابـير معيـنة فيما يتعلق بالحقوق الضمانية           

ــر    ــثاني، الفصــل الــثاني، الفق ، وكذلــك ٤٦، والتوصــية ٦٩-٥٩ و٥٧ و٥٦ و٤٠-٣٦ات ال
 ). أدناه٢٧ و٢٦الفقرتين 

  
  الموجودات المكتسبة بعد بدء إجراءات الإعسار                        ‘٢‘ 

على أن )) ب(، الفقرة الفرعية ٣٥انظـر التوصـية     (دلـيل الأونسـيترال للإعسـار     يـنص    -٢١
مومــاً جــزءا مــن حــوزة الموجــودات الــتي يكتســبها المديــن بعــد بــدء إجــراءات الإعســار تعــد ع 

 .الإعسار
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وبـناء عـلى ذلـك، ورغـم أن الدائـن المضـمون قد يكون له حق ضماني في موجودات         -٢٢
آجلـة لـلمدين، فلا ينبغي أن يشمل الحق الضماني الموجودات التي يحصل عليها المدين بعد بدء       

ائـن المضــمون  ، مـا لم يقـدم الد  ) في هـذا الدلـيل  ٢٣٢انظـر أيضـا التوصـية    (إجـراءات الإعسـار   
وذلـك لأنـه إذا امـتد الحـق الضماني، عموما، إلى الموجودات التي يحصل عليها                . أمـوالا إضـافية   

المديـن بعـد بـدء إجـراءات الإعسـار فـإن الدائـن المضـمون سيسـتفيد عـلى نحو غير منصف من                  
عن حيازة  الـزيادة في الموجـودات المـرهونة الـتي يمكن أن تتاح للوفاء بالالتزام المضمون الناشئ                 

المديـن لممــتلكات بعــد بــدء الإجــراءات، دون أن يقــدم الدائــن المضــمون إلى المديــن أي ائــتمان  
وبالمـثل فـإن الدائـنين الآخـرين لحـوزة الإعسـار قد يتضررون على نحو غير منصف إذا                . إضـافي 

اسـتخدمت الموجـودات غـير المـرهونة الـتي تشـتمل علـيها حـوزة الإعسـار لاكتساب ممتلكات                    
افية بعـد بـدء إجـراءات الإعسـار وكانـت تلـك الموجـودات ستصـبح تلقائيا خاضعة للحق                 إض ـ

 .الضماني للدائن المضمون وستستخدم للوفاء بالالتزام المضمون

بـيد أنـه إذا كانـت الموجـودات الـتي اكتسبها المدين بعد بدء إجراءات الإعسار تتألف         -٢٣
حقـا ضـمانيا أصـبح نافذا تجاه الأطراف    مـن عـائدات موجـودات يملـك فـيها الدائـن المضـمون            

أو أصـبح نـافذا تجـاه الأطـراف الثالثة بعد بدء الإجراءات     (الثالـثة قـبل بـدء إجـراءات الإعسـار       
انظر التوصية  (، فـإن الحـق الضـماني ينـبغي أن يشـمل العائدات              )ولكـن في غضـون فـترة سمـاح        

لمضمون لن يستفيد من حقه    وإذا لم يكـن الأمـر كذلك، فإن الدائن ا         ).  مـن هـذا الدلـيل      ٢٣٣
الضــماني في الموجــودات المــرهونة الــتي يجــري التصــرف فــيها أو تحصــيلها بعــد بــدء إجــراءات     
الإعسـار، وسـيكون، نظـرا لذلك الاحتمال، أقل استعدادا لتقديم ائتمان إلى المدين حتى عندما               

 .لا يوجد احتمال بأن تبدأ إجراءات إعسار للمدين

يتمــتع دائــن مضــمون بحــق . ثال الــتالي عــلى توضــيح هــذه الــنقاطويمكــن أن يســاعد المــ -٢٤
ــتها      ــة برم ــية والآجل ــن الحال ــاء في مخــزونات المدي ــابل للإلغ ــدء إجــراءات  . ضــماني غــير ق وبعــد ب

الإعســار، يبــيع المديــن ممــتلكات غــير مــنقولة وغــير خاضــعة لأي حــق ضــماني، ويســتخدم المــال  
نــبغي ألا يشــمل الحــق الضــماني هــذا المخــزون  في. الــذي يتحصــل علــيه مــن البــيع لشــراء مخــزون 

فالدائن المضمون لم يقدم أي ائتمان استنادا إلى حق ضماني          . المتحصـل عليه بعد بدء الإجراءات     
ومــن شــأن الســماح بــأن يشــمل الحــق الضــماني المخــزون الجديــد أن يضــر  . في المخــزون الجديــد

ــن    قولة، وهــي موجــودات غــير مــرهونة  دائــنين آخــرين لحــوزة الإعســار، لأن الممــتلكات غــير الم
كانـت، لـولا بـيعها، سـتكون مـتاحة للوفاء بمطالبات الدائنين الآخرين، من الممكن أن تستخدم                   

 .لزيادة الموجودات المتاحة للوفاء بالالتزام المضمون
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وفي مقــابل ذلــك، إذا جــرى احتــياز المخــزونات الإضــافية بواســطة مــال حصــل علــيه    -٢٥
ون الـذي كـان موجودا في وقت بدء إجراءات الإعسار والذي كان فيه              المديـن مـن بـيع المخـز       

للدائـن المضـمون حـق ضـماني لا يمكـن إبطالـه، فـإن الحـق الضـماني ينـبغي أن يشـمل المخزون                      
ويكـون المخـزون الإضـافي بمثابة بديل للمخزون         . المتحصـل علـيه بعـد بـدء إجـراءات الإعسـار           

ــباع ــل  . الم ــن المضــمون ع ــنون    ولا يســتفيد الدائ ى نحــو غــير منصــف، وكذلــك لا يتضــرر الدائ
 .الآخرون على نحو غير منصف

  
  حماية الحوزة بتطبيق الوقف      )ب( 

يوجـد هدفـان أساسـيان لأي قـانون ناجح للإعسار، أولهما ضمان عدم الانتقاص من           -٢٦
ة قـيمة حـوزة الإعسـار بـتدابير تـتخذها مخـتلف الأطـراف، وثانـيهما، تسهيل إدارة الحوزة إدار               

ويحقّــق العديــد مــن قوانــين ). ١دلــيل الأونســيترال للإعســار، التوصــية انظــر (منصـفة ومــنظّمة  
الإعسـار هذيـن الهدفـين عـن طريق فرض وقف يحول دون بدء الدائنين تدابير فردية أو جماعية                  
لإنفــاذ مطالــبام، أو ســعيهم وراء ســبل انتصــاف أو إجــراءات تجــاه المديــن أو تجــاه ممــتلكات   

وعــندما يطــبق الوقــف مــنذ بــدء  . وتعلــيق أي تدابــير مــن هــذا القبــيل جاريــة بــالفعل  الحــوزة، 
، يمكن استكماله بتدابير    )٤٦التوصية  دلـيل الأونسـيترال للأعسـار،       انظـر   (إجـراءات الإعسـار     

إنصـافية مؤقـتة قـد تأمـر ـا المحكمـة لضـمان حمايـة موجـودات المديـن وحمايـة مصـالح المديــنين             
قـديم طلـب بـبدء إجـراءات الإعسـار ووقـت صـدور أمـر بـه من المحكمة                 الجماعـية بـين وقـت ت      

 دليل الأونسيترال للإعسار  ويناقش  ). ٤٥-٣٩، التوصيات   دلـيل الأونسـيترال للإعسار    انظـر   (
، دليل الأونسيترال للإعسارانظر (نطـاق الـتدابير الـتي ينطـبق علـيها الوقف الإلزامي أو المؤقت       

) بما في ذلك التمديد   (، ووقت الوقف ومدته     )٤٠-٣٠لفقـرات   الجـزء الـثاني، الفصـل الـثاني، ا        
؛ وتدابـير حمايـة مصـالح الدائنين        )٥٨ و ٥٣-٤١انظـر الجـزء الـثاني، الفصـل الـثاني، الفقـرات             (

دلــيل الأونســيترال ، انظــر أيضــا ٦٩-٥٩الجــزء الــثاني، الفصــل الــثاني، الفقــرات  (المضــمونين 
 ).٥١-٣٩، التوصيات للإعسار

  
  لوقف   نطاق ا    ‘١‘ 

يوســع عــدد مــن الــدول نطــاق الوقــف ليشــمل جمــيع الدعــاوى المــرفوعة ضــد المديــن،   -٢٧
سـواء أكانـت قضـائية أم غـير قضـائية، بمـا في ذلـك الدعـاوى الـتي يـرفعها الدائنون المضمونون              

ويشــمل الوقــف عــادة تدابــير إنفــاذ الحــق الضــماني بإعــادة احتــياز    . والأطــراف الثالــثة المالكــة 
أو ممارســة ســبيل (لمــرهونة وبــيعها أو تأجيرهــا أو التصــرف فــيها بطــريقة أخــرى  الموجــودات ا
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). انتصـاف إنفاذي آخر منصوص عليه في الفصل العاشر، إنفاذ الحق الضماني، من هذا الدليل              
ويشـمل الوقـف كذلـك الـتدابير المـتعلقة بإنشـاء حـق ضـماني أو جعـل حـق ضـماني نافذا تجاه                   

وتميز بعض قوانين الإعسار ). ٤٦، التوصية الأونسيترال للإعساردليل انظـر  (الأطـراف الثالـثة    
بــين التصــفية وإعــادة التنظــيم، مــن حيــث تطبــيق الوقــف عــلى الــتدابير الــتي يــتخذها الدائــنون   

ويعــترف عــدد مــتزايد مــن  . المضــمونون أو الأطــراف الثالــثة المالكــة ومــن حيــث مــدة الوقــف  
نفاذ الحقوق الضمانية يمكن أن يترك أثرا سلبيا    قوانـين الإعسـار بأنـه، رغـم أن وضـع حدود لإ            

عـلى تكالـيف الائـتمان وتوافـره، فإن استبعاد الإجراءات التي يتخذها الدائنون المضمونون من              
وينطبق ذلك خصوصا على . الوقـف يمكـن أن يقـوض الأهـداف الأساسية لإجراءات الإعسار      

ت المرهونة تكون في كثير من الأحيان       إعـادة التنظـيم، لأن مواصـلة اسـتخدام المديـن الموجـودا            
ويمكن تخفيف أي آثار سلبية . مسـألة أساسـية لسـير المنشـأة، وبالـتالي أساسـية لإعـادة تنظيمها         

للوقــف باتخــاذ تدابــير تــرمي إلى حمايــة القــيمة الاقتصــادية لــلموجودات المــرهونة مــن التــناقص   
 ). أدناه٣٤-٣١انظر الفقرات (

اني نافذا تجاه أطراف ثالثة في وقت بدء إجراءات الإعسار،     وحيـثما يكـون الحق الضم      -٢٨
يلــزم أن يســتثنى مــن تطبــيق الوقــف أي تدبــير قــد يحــتاج الدائــن المضــمون إلى اتخــاذه لضــمان    

فمــثلا قـد يــنص قــانون المعـاملات المضــمونة عــلى فـترة سمــاح لتســجيل بعــض    . مواصـلة الــنفاذ 
ــياز   ية مــثلا، في ســجل الحقــوق الضــمانية العــام   الحقــوق الضــمانية، كــالحقوق الضــمانية الاحت

؛ وعمومــا لا ينــبغي أن يعــرقل الوقــف ) مــن هــذا الدلــيل١٨٩ و١٧٦انظــر أيضــا التوصــيتين (
حـتى وإن كانـت فـترة الإمهال تنتهي بعد بدء إجراءات       (التسـجيل خـلال فـترة السـماح هـذه           

 ).الإعسار
  

  مدة الوقف       ‘٢‘ 
، ورهــنا بالضــمانات الــواردة أدنــاه، أن يطــبق  يستصــوب في إجــراءات إعــادة التنظــيم  -٢٩

الوقـف عـلى الحقـوق الضـمانية لفـترة تكفـي لضمان إدارة إعادة التنظيم إدارة جيدة دون نقل              
الموجـودات المـرهونة مـن الحـوزة قـبل تحديد كيفية معاملة تلك الموجودات وقبل الاتفاق على                  

 .خطة مناسبة بشأا

 الوقـــف عـــلى الحقـــوق الضـــمانية في إجـــراءات ومـــن المستصـــوب كذلـــك أن يطـــبق -٣٠
دليل الأونسيترال للإعسار   ويوصي  . التصـفية، وخصوصـا لتسـهيل بـيع المنشـأة كمنشأة عاملة           

ينص عليها قانون الإعسار بوضوح، مع    )  يوما ٦٠-٣٠مثلا  (أن يطـبق الوقف لفترة وجيزة       ب ـ
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دليل الأونسيترال انظر (إدراج حكـم يجـيز لـلمحكمة أن تمـدد هـذه الفـترة في ظـروف معينة            
 ).٤٩، التوصية للإعسار

  
  حماية الدائنين المضمونين           ‘٣‘ 

ينــبغي أن يتضــمن قــانون الإعســار ضــمانات لحمايــة الدائــنين المضــمونين عــندما تــتأثر   -٣١
، دليل الأونسيترال للإعسار  انظـر   (القـيمة الاقتصـادية لحقوقهـم الضـمانية بـالوقف تأثـرا سـلبيا               

يمكـن أن تكـون إحـدى تلـك الضمانات في شكل إعفاء من الوقف أو إفراج            و). ٥٠التوصـية   
وحتى في حالة عدم تقديم طلب بالإعفاء من الوقف، يستصوب أن        . عـن الموجـودات المـرهونة     

يـنص قـانون الإعسـار عـلى أن للدائن المضمون الحق في الحصول على الحماية من تناقص قيمة            
 لــلمحكمة أن تمــنح موافقـتها عــلى اتخـاذ تدابــير مناســبة   الموجـودات المــرهونة، وعـلى أنــه يجـوز   

 .لكفالة تلك الحماية

 عــلى أن أســس مــنح الإعفــاء مــن الوقــف، أو      دلــيل الأونســيترال للإعســار  ويوصــي  -٣٢
ــيها الموجــودات      الإفــراج عــن الموجــودات المــرهونة، يمكــن أن تشــمل الحــالات الــتي لا تكــون ف

عــادة تنظــيم منــتظرة أو بــيع منــتظر لمنشــأة المديــن؛ أو   المــرهونة، عــلى ســبيل المــثال، ضــرورية لإ 
تكـون قـيمة الموجـودات المـرهونة آخـذة في التـناقص مـن جـراء بـدء إجراءات الإعسار، ويكون                     
الدائــن المضــمون غــير محمــي مــن تــناقص القــيمة؛ ولا تــنال الخطــة، في إجــراءات إعــادة التنظــيم،  

). ٥١، التوصية دليل الأونسيترال للإعسارنظر ا(الموافقـة علـيها في غضـون أي قيد زمني منطبق          
وتـنص بعـض قوانـين الإعسـار كذلـك عـلى أنـه، حالمـا يمـنح الإعفـاء ويـرفع الوقف فيما يتعلق                        

وفي هــذه الحالــة . بموجــودات مــرهونة معيــنة، يمكــن الإفــراج عــن الموجــودات للدائــن المضــمون   
لك الموجودات بمقتضى القانون    يكـون الدائـن المضـمون حـرا في إنفـاذ حقـه الضماني بخصوص ت               

 .وتكون أي قيمة فائضة تبقى بعد سداد الالتزام المضمون جزءا من الحوزة. المنطبق

ومـن الأمـور الأساسـية لمفهـوم حمايـة قـيمة الموجـودات المرهونة من التناقص وجود آلية           -٣٣
للغرض الذي يلزم لـتقدير قـيمة تلـك الموجـودات وتحديـد الوقت الذي يتم فيه هذا التقدير، تبعا       

وقـد يلزم تقدير الموجودات في أوقات مختلفة خلال إجراءات الإعسار،           . مـن أجلـه هـذا الـتقدير       
وتتمثل . وذلـك مـثلا عـند بـدء الإجـراءات، مع إعادة النظر في هذه القيمة أثناء سير الإجراءات                   

). ة أم قيمة التصفيةمثلا قيمة المنشأة العامل (مسـألة أخـرى في الأسـاس الـذي يسـتند إلـيه التقييم               
ويمكــن تحديــد قــيمة الموجــودات المــرهونة، في الحالــة الأولى عــلى الأقــل، عــن طــريق اتفــاق بــين   
الأطــراف قــبل بــدء الإجــراءات، أو قــد يســتدعي الأمــر أن تحددهــا المحكمــة اســتنادا إلى شــواهد  

 .تتضمن النظر في الأسواق وظروف الأسواق وشهادة الخبراء
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دليل انظر ( توقيت التقييم وآليات التقييم المختلفة      الأونسيترال للإعسار دليل  ويتـناول    -٣٤
 ).٦٨-٦٦، الجزء الثاني، الفصل الثاني، الفقرات الأونسيترال للإعسار

  
  استخدام الموجودات المرهونة والتصرف فيها         )ج( 

ــا الموجــود        -٣٥  ــامل ــتي تع ــتمام مســتمر بالطــريقة ال ــنين المضــمونين اه ات ســيكون للدائ
وسـتعتمد معاملـة تلـك الموجـودات على أحكام قانون           . المـرهونة بعـد بـدء إجـراءات الإعسـار         

ــتلك الموجــودات، واســتخدام       ــتعلق مــثلا بتطبــيق الوقــف، والــرهن الإضــافي ل الإعســار فــيما ي
الموجـودات خـلال سـير إجـراءات الإعسـار، وبـيع الموجودات أو التصرف فيها، والتنازل عن                   

 . لموجودات المرهونة خالصة وخالية من أي حقوق ضمانيةالموجودات، وبيع ا

بـأن يجـيز قـانون الإعسار استخدام الموجودات         دلـيل الأونسـيترال للإعسـار       ويوصـي    -٣٦
ويقدم الدليل توصيات . المـرهونة والتصـرف فـيها أو رهـنها مـرة أخـرى في إجـراءات الإعسار           

ت المرهونة خالصة من الحقوق الضمانية بشـأن الظـروف الـتي يمكـن في ظلها أن تباع الموجودا           
، وبشأن )مـثلا وجـود شرط بأن الحق الضماني في الموجودات يشمل عائدات بيع الموجودات   (

تدابــير الحمايــة الــتي يجــب توفيرهــا للدائــنين المضــمونين الذيــن تــباع موجوداــم المــرهونة ــذه   
 بيع مقترح أو أي تصرف آخر الطـريقة، بمـا في ذلـك ضـرورة إخطـار الدائـنين المضمونين بأي         

، الجزء دلـيل الأونسـيترال للإعسـار   انظـر  (في الموجـودات المـرهونة ومـنحهم فرصـة للاعـتراض         
 ).٥٩-٥٢ والتوصيات ٨٩-٧٤الثاني، الفصل الثاني، الفقرات 

  
  التمويل اللاحق لبدء الإجراءات        -٦ 

لممــثل الإعســار أن في كــل مــن إجــراءات التصــفية وإجــراءات إعــادة التنظــيم، يجــوز     -٣٧
وقد تكون في الحوزة موجودات  . يطلـب إتاحـة سبل الوصول إلى أموال لمواصلة تسيير المنشأة          

سـائلة غـير كافـية لـتمويل الـنفقات المرتقبة، في شكل نقد أو في شكل موجودات أخرى قابلة                
ئمة من وغير خاضعة لحقوق ضمانية قا  ) كالعائدات المرتقبة من المستحقات   (للـتحويل إلى نقد     

وحيثما تكون الموجودات السائلة غير المرهونة غير كافية أو   . قـبل ونـافذة تجاه الأطراف الثالثة      
يكـون الـتدفق الـنقدي المـتوقع غـير كـاف، يجـب أن يلـتمس ممثّل الإعسار التمويل من أطراف            

وكـثيرا مـا تكـون هـذه الأطـراف هـي نفـس الجهـات المقرضـة الـتي قدمـت الائتمان إلى                        . ثالـثة 
المديـن قـبل بـدء إجـراءات الإعسـار، وهـي عـادة لا تقـبل تقـديم الائـتمان الـلازم إلا إذا تلقّت                        

ذات أولوية في موجودات الحوزة أو في شكل  ةمطالـب سـواء في شـكل   (ضـمانا كافـيا بالسـداد      
 ).حقوق ضمانية ذات أولوية في تلك الموجودات
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ــية       -٣٨ ــن هــذه الترتيــبات التمويل ــن الضــروري في أي م ــيها مجــتمعة بتعــبير    (وم المشــار إل
توفـير الحمايـة الكافية من التناقص لما للدائنين المضمونين       ") الـتمويل اللاحـق لـبدء الإجـراءات       "

وفي . الموجوديـن قـبل بـدء الإجـراءات مـن حقـوق في القـيمة الاقتصـادية للموجودات المرهونة               
 التمويل اللاحق   حـين أن بعـض الـدول تجـيز، في ظـروف محـدودة، إنشـاء حـق ضماني لضمان                   
دليل الأونسيترال  لـبدء الإجـراءات يحـتل مرتـبة أعـلى مـن الحـق الضـماني القـائم مـن قبل، فإن                       

الامتياز "الذي يشار إليه أحيانا بتعبير      (يوصـي بـألا يسمح بإنشاء هذا الحق الضماني          للإعسـار   
ة مـن التـناقص لمـا    إلا عـند اسـتيفاء شـروط معيـنة، مـنها ضـرورة توفـير الحمايـة الكافـي         ") الأول

ــادية      ــيمة الاقتصـ ــراءات مـــن حقـــوق في القـ ــدء الإجـ ــبل بـ ــمونين الموجوديـــن قـ للدائـــنين المضـ
وتـرد مناقشـة بشـيء مـن التفصيل للتمويل اللاحق لبدء الإجراءات في              . لـلموجودات المـرهونة   

دليل الأونسيترال  من  ٦٨-٦٣ والتوصيات   ١٠٧-٩٤الجـزء الـثاني، الفصـل الـثاني، الفقـرات           
 .عسارللإ
  

  معاملة العقود   -٧ 
  شروط الإاء التلقائي أو التعجيل        )أ( 

للأطـراف في الاتفاقـات الضـمانية مصـلحة في أن تتـناول إجـراءات الإعسـار الشروط                   -٣٩
الــتي تحــدد أحــداث التقصــير في الســداد الــتي ينشــأ عــنها الإــاء الــتلقائي أو التعجــيل بالســداد    

وانــين الإعســار تســمح بــتجاوز هــذه الشــروط عــند بــدء  ورغــم أن بعــض ق. بمقتضــى الاتفــاق
غـير أن عدم  . إجـراءات الإعسـار، فـإن هـذا الـنهج لم يصـبح بعـد سمـة عامـة لقوانـين الإعسـار              

إمكــان المســاس بالمــبادئ العامــة لقــانون العقــود ــذه الطــريقة قــد يجعــل إعــادة التنظــيم مســألة   
 ضرورية لإعادة تنظيم المنشأة أو بيعها       مسـتحيلة عـندما يكـون العقد متعلقا، مثلا، بموجودات         

 بأنه لا يجوز إنفاذ مثل هذه الشروط على         دليل الأونسيترال للإعسار  ويوصي  . كمنشـأة عاملة  
 ).٧٠، التوصية دليل الأونسيترال للإعسارانظر (ممثّل الإعسار ولا على المدين 

ــواع مــن ال      -٤٠ ــر ســلبي لسياســة تجــاوز هــذه الأن ــوازن أي أث ــتقديم  ويمكــن أن ي شــروط ب
تعويـض للدائـنين الذيـن يسـتطيعون أن يثبتوا أم تكبدوا أضرارا أو خسائر من جراء استمرار                  
أداء العقـد بعـد بـدء إجراءات الإعسار أو بتقديم استثناء من التجاوز العام لهذه الشروط يخص                  

لمستثناة من  بأن تتضمن العقود ادليل الأونسيترال للإعسارويوصـي  . أنواعـا معيـنة مـن العقـود       
دليل انظر (الـتجاوز العام العقود المالية وبأنه قد يلزم فرض قواعد خاصة في حالة عقود العمل             

 ).٧١ و٧٠، التوصيتين الأونسيترال للإعسار
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هــذه الشــروط لا تحــول دون إنفــاذ  ويمكــن أن يــنص قــانون الإعســار، مــثلا، عــلى أن    -٤١
 الـتزام تقـديم قـرض أو تقـديم ائـتمان أو غير      الشـرط الـوارد في العقـد والـذي يعفـي الدائـن مـن           

. ذلـك مـن التسـهيلات المالية لصالح المدين بعد بدء إجراءات الإعسار، ولا تبطِل ذلك الشرط        
دائـن قروضـا أو ائـتمانات أخرى إلى طرف معسر عندما        أن يقـدم ال    اشـتراط فمـن غـير المنصـف       

ــديم ا  . يكــون احــتمال الســداد ضــئيلا جــدا    ــدء إجــراءات   وســيكون اشــتراط تق ــد ب ــتمان بع لائ
 أعلاه، توفير أي ٢٢الإعسـار مجحفـا بوجـه خاص إذا كان لا يجري، وكما هو مبين في الفقرة                 

 من هذا   ٢٣٤انظر التوصية   (موجـودات مـرهونة إضـافية للدائـن المضـمون بعـد بـدء الإجراءات                
 ).الدليل

  
  مواصلة العقود أو رفضها      )ب( 

دليل ويقدم . ا مخـتلفة إزاء مواصلة أداء العقود أو رفضها       تعـتمد قوانـين الإعسـار نهج ـ       -٤٢
.  عـددا من التوصيات المتصلة بمعالجة العقود عند بدء إجراءات الإعسار           الأونسـيترال للإعسـار   

ويتضــمن ذلــك توصــيات بشــأن الإجــراءات المــتعلقة بــتحديد مــا إذا كــان ينــبغي مواصــلة أداء  
يكـون المديـن مقصـرا في الأداء لـدى بدء إجراءات     العقـود أم رفضـها، ومعاملـة العقـود عـندما       

الإعسـار، وآثـار مواصـلة أداء العقـود أو رفضـها، والإيجـارات، وإحالة العقود، وأنواع العقود                  
دلـــيل انظـــر (الـــتي قـــد يلـــزم وضـــع اســـتثناءات بشـــأا، والعقـــود اللاحقـــة لـــبدء الإجـــراءات 

ــار  ــيترال للإعسـ ــثاني،   الأونسـ ــل الـ ــثاني، الفصـ ــزء الـ ــرات ، الجـ ــيات ١٤٧-١٠٨الفقـ   والتوصـ
وأيـا كـان الأمـر فـالمهم للدائـن المضـمون هـو أن لا يـؤدي رفض الاتفاق الضماني                  ). ٨٦-٦٩

إلى إـاء الالـتزامات المضـمونة المتكـبدة بـالفعل أو النـيل مـنها عـلى نحـو آخر أو إلى إاء الحق                        
ثير مـن الأحـيان، من نطاق       الضـماني، وأن العقـود المالـية والـتعهدات بالقـروض تسـتثنى، في ك ـ              

، الجزء  دليل الأونسيترال للإعسار  انظر  (قوانـين الإعسـار الـتي تحكـم معاملـة العقود بصفة أعم              
 ).١٠١ والتوصية ٢١٥-٢٠٨الثاني، الفصل الثاني، الفقرات 

  
  إجراءات الإبطال    -٨ 

نفاذ الحــق مثــلما ذُكــر آنفــا، فينــبغي لقــانون الإعســار أن يســلِّم، مــن حيــث المــبدأ، ب ــ   -٤٣
ومع ذلك يمكن إبطال الحق . الضـماني الـذي يكـون نـافذاً بمقتضـى قـانون المعـاملات المضمونة            

. الضـماني في إجـراءات الإعسـار اسـتنادا إلى نفـس الأسـباب الـتي تـبطل ـا أي معاملـة أخرى                
 فمــثلا يمكــن إبطــال المعاملــة بصــفتها معاملــة تفضــيلية، أو معاملــة منقوصــة القــيمة، أو معاملــة  

، دليل الأونسيترال للإعسارانظر (لمطالبام  الدائنين   مـنع أو عرقلة أو تأخير تحصيل      يقصـد ـا     
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ومن ثم يمكن إبطال المعاملة بصفتها معاملة تفضيلية أو معاملة منقوصة القيمة،            ). ٨٧التوصـية   
سـواء رهـن المديـن موجوداتـه مـن أجـل تفضـيل دائن على آخر عشية بدء إجراءات الإعسار،                

دليل الأونسيترال ويتناول . و دون الحصـول عـلى القـيمة المقابلـة، على حساب دائنين آخرين           أ
 أنــواع المعــاملات القابلــة للإبطــال، وفــترة الاشــتباه، وتســيير إجــراءات الإبطــال،         للإعســار

انظـر الجـزء الـثاني، الفصل الثاني، الفقرات    (ومسـؤولية الأطـراف المقابلـة في المعـاملات المـبطلة           
 ). من ذلك الدليل٩٩-٨٧ والتوصيات ٢٠٣-١٤٨

ومـن الأمـثلة عـلى الحقـوق الضـمانية التي قد تكون قابلة للإبطال الحق الضماني الذي                -٤٤
ينشـأ قـبل فـترة وجـيزة مـن بـدء إجـراءات الإعسـار لضـمان ديـن قـائم؛ والحـق الضماني الذي                 

 الثالثة، بعد إنشاء الحق  تـتخذ بشـأنه الخطـوة أو الخطـوات اللازمـة لجعلـه نـافذا تجـاه الأطـراف                  
 مـن هــذا  ١٨٩ و١٧٦انظـر التوصــيتين  (الضـماني وبعـد انقضــاء أي فـترة سمــاح للقـيام بذلــك     

ولكــن في غضــون فــترة الاشــتباه؛ واحتــياز الدائــن المضــمون لموجــودات مــرهونة عــلى ) الدلــيل
 هذا  من١٥٦-١٥٣انظر التوصيات (سـبيل الوفـاء الكـامل أو الجـزئي بالالـتزامات المضـمونة             

 .بسعر أقل كثيرا من القيمة الحقيقية للموجودات) الدليل
  

  مشاركة الدائنين المضمونين في إجراءات الإعسار         -٩ 
عـندما تكـون الموجـودات المـرهونة جـزءا مـن حـوزة الإعسـار وتـتأثر حقـوق الدائنين                   -٤٥

يشاركوا في المضـمونين بإجـراءات الإعسـار، ينـبغي أن يكـون مـن حـق الدائنين المضمونين أن         
ويمكن أن تتخذ تلك    ). ١٢٦، التوصية   دلـيل الأونسـيترال للإعسار    انظـر   (إجـراءات الإعسـار     

فهي تشمل، بمقتضى بعض القوانين، الحق في أن تسمع دعواهم وفي           . المشـاركة أشكالا مختلفة   
أن يحضــروا أثــناء الإجــراءات، بيــنما هــي تشــمل أيضــا، بمقتضــى قوانــين أخــرى، الحــق في           

، والموافقـة عـلى خطة      )وتنحيـته (ت عـلى مسـائل محـددة، مـثل انـتخاب ممـثّل الإعسـار                التصـوي 
إعـادة التنظـيم، وإسـداء المشـورة إلى ممـثّل الإعسـار بـناء عـلى طلـبه، أو بشأن مسائل معينة في                     
قـانون الإعسـار، وغـير ذلـك مـن المهـام والواجـبات الـتي يقـررها قانون الإعسار أو المحاكم أو                       

قـد يكـون مـدى حـق الدائن المضمون في التصويت على             وفي بعـض الحـالات،      . ممـثل الإعسـار   
، وإذا بعـض المسـائل مـتوقفا عـلى مقدار زيادة الالتزام المضمون على قيمة الموجودات المرهونة            

كـان الدائـن المضـمون مـنقوص الضـمان، فـيمكن أن يشارك كدائن غير مضمون طالما لا تفي            
 .الموجودات المرهونة بالتزامه



 

 18 
 

 A/CN.9/637/Add.8

 مسـائل مشـاركة الدائـنين على العموم والآليات          دلـيل الأونسـيترال للإعسـار     ويتـناول    -٤٦
٧٥انظر الجزء الثاني، الفصل الثالث، الفقرات       (الـتي يمكـن استخدامها لتسهيل تلك المشاركة         

 ).١٣٧-١٢٦ والتوصيات ١١٥-
  

  إجراءات إعادة التنظيم    -١٠ 
  الموافقة على خطة إعادة التنظيم       )أ( 

مسـألة مـا إذا كان يحق للدائن المضمون أم لا يحق لـه أن يشارك في الموافقة على خطة        -٤٧
ــنين المضــمونين،           ــانون الإعســار الدائ ــا ق  ــامل ــتي يع ــلى الطــريقة ال ــتوقف ع ــيم ت ــادة التنظ إع
وخصوصـا عـلى مـدى إمكـان أن تغـير خطة إعادة التنظيم حقوقهم الضمانية أو أن تنال منها                    

وعـندما لا تكون  . ن تفـي قـيمة الموجـودات المـرهونة بمطالـبة الدائـن المضـمون       ومـدى إمكـان أ   
قــيمة الموجــودات المــرهونة كافــية للوفــاء بمطالــبة الدائــن المضــمون، يجــوز للدائــن المضــمون أن   

 .يشارك بصفته دائنا مضمونا أو دائنا غير مضمون

ــن       -٤٨ ــوق الدائ ــن حق ــتقاص م ــادة التنظــيم الان ــترح خطــة إع ــندما تق ين المضــمونين أو وع
ــتاح لهــم فرصــة التصــويت عــلى تلــك الخطــة       ــبغي أن ت ــييرها، ين ــيل الأونســيترال  انظــر (تغ دل

ولذلـك الغـرض، تصنف بعض قوانين الإعسار الدائنين، بمن فيهم           ). ١٤٦، التوصـية    للإعسـار 
وبمقتضــى بعــض القوانــين، يصــوت . الدائــنون المضــمونون، وفقــا لطبــيعة حقوقهــم ومصــالحهم

وبمقتضى قوانين . نون المضـمونون معـا باعتـبارهم فـئة منفصلة عن الدائنين غير المضمونين          الدائ ـ
 .أخرى، يعتبر كل دائن مضمون فئة قائمة بذاا

ــا إذا       -٤٩ ــية الموافقــة، ينشــأ ســؤال حــول م ــنون المضــمونون في عمل وعــندما يشــارك الدائ
وعندما يصوت  . تصويت عليها كانـت الخطـة تلزمهم حتى وإن صوتوا ضدها أو امتنعوا عن ال            

الدائــنون المضــمونون في فــئات، يــنص بعــض قوانــين الإعســار عــلى أنــه طالمــا صــوتت الأغلبــية 
اللازمــة مــن الفــئة لــلموافقة عــلى الخطــة، فســيكون أعضــاء الفــئة المعارضــون ملــزمين بأحكــام   

ا سيحصلون كحصولهم في إطار الخطة على مثل ما كانو       (الخطـة، رهـنا بـبعض تدابـير الحمايـة           
علـيه في التصـفية عـلى الأقـل، أو عـلى سـداد كـامل مطالبام في غضون فترة زمنية محددة مع                      

 إجـراءات إعــادة التنظــيم  دلـيل الأونســيترال للإعســار ويتــناول ). فوائـد محســوبة بسـعر الســوق  
 ، الجـزء الثاني، الفصل الرابع، الفقرات دلـيل الأونسـيترال للإعسـار     انظـر   (بشـيء مـن التفصـيل       

دليل انظر (، ويتضـمن ذلـك تصـويت الدائنين المضمونين    )١٥٩-١٣٩ والتوصـيات    ٧٥-٢٦
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ــرات    الأونســيترال للإعســار  ــرابع، الفق ــثاني، الفصــل ال   ١٤٦ والتوصــيات ٣٩-٣٤، الجــزء ال
 ).١٥١ و١٥٠و

وهـناك أمـثلة عـدة للسـبل الـتي يمكن ا صون القيمة الاقتصادية للحقوق الضمانية في               -٥٠
فإذا . لتنظـيم حـتى وإن كانـت تلـك الخطـة تـنال مـن الحقوق الضمانية أو تغيرها                خطـة إعـادة ا    

ــتزام           ــيا بالال ــيا أو جزئ ــاء كل ــن المضــمون للوف ــدي إلى الدائ ــبلغ نق ــع م ــلى دف نصــت الخطــة ع
ــبالغ       ــة الم ــنقدية في حال ــية للمــبالغ ال ــنقدي، أو القــيمة الحال ــبغي ألا يقــل المــبلغ ال المضــمون، فين

.  حالــة التصــفية في الدائــن المضــمونعمــا كــان سيحصــل علــيه في أقســاط، الــنقدية الــتي تقــدم
وقــد . ولــدى تحديــد هــذه القــيمة، ينــبغي مــراعاة اســتخدام الموجــودات والغــرض مــن التقيــيم    

ــيمة الموجــودات         ــل أيضــا ق ــيمة التصــفية الصــرفة فحســب ب ــيم لا ق ــذا التقي يتضــمن أســاس ه
ثلا إذا كان المدين سيحتفظ بحيازة الموجودات    فم. باعتـبارها جـزءا مـن المنشـأة كمنشأة عاملة         

ويواصـل اسـتخدامها في إطـار خطـة إعـادة التنظـيم لكي يواصل تسيير المنشأة كمنشأة عاملة،             
أو إذا كـان المديـن سـيبـيع المنشـأة كمنشـأة عاملـة، فينـبغي أن تحـدد هـذه القـيمة بالرجوع إلى              

ة، لا إلى قيمة الموجودات باعتبارها عنصرا     قـيمة الموجـودات باعتـبارها جـزءا من المنشأة العامل          
 .وحيدا منفصلا عن المنشأة

ــه الضــماني في بعــض          -٥١ ــلى أن يتــنازل الدائــن المضــمون عــن حق وإذا نصــت الخطــة ع
الموجـودات المـرهونة، فـيمكن أن تـنص كذلك على أن تصبح موجودات بديلة، مساوية على                 

حق الضـماني للدائـن المضمون، ما لم يكن         الأقـل في القـيمة لـلموجودات المـرهونة، خاضـعة لـل            
 .من شأن التصرف في الموجودات المرهونة الباقية أن يتيح السداد بالكامل للدائن المضمون

  
  تقدير قيمة الموجودات المرهونة      )ب( 

، ٥٤، و )ب(، الفقـرة الفرعية     ٥١، و ٥٠، و ‘٢‘)ج(، الفقـرة الفرعـية      ٤٩التوصـيات    -٥٢
ــية   ــرة الفرع ــية  ٥٨، و)أ(الفق ــرة الفرع ــية  ٥٩، و)د(، الفق ــرة الفرع ، الفقــرة ٦٧، و)ج(، الفق

 تنص عموما على حماية قيمة الموجودات المرهونة        دليل الأونسيترال للإعسار  ، في   )ج(الفرعـية   
ــنص التوصــية  . في إجــراءات الإعســار  ــرة الفرعــية  ١٥٢وت ــيل الأونســيترال  ، في )ب(، الفق دل

فـيهم الدائـنون المضـمونون، ينـبغي أن يحصلوا، بمقتضى         عـلى أن جمـيع الدائـنين، بمـن           للإعسـار 
. أي خطـة تقـرها المحكمـة، عـلى قدر يساوي على الأقل ما كانوا سيحصلون عليه في التصفية                

 المسائل التي ينبغي النظر فيها لدى تحديد قيمة الموجودات      دلـيل الأونسيترال للإعسار   ويتـناول   
 ٣٣ مـن ذلـك الدليل والفقرة      ٦٩-٦٦اني، الفقـرات    انظـر الجـزء الـثاني، الفصـل الـث         (المـرهونة   

 ).أعلاه
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دف (ومـن أجـل تحديـد قـيمة تصـفية الموجـودات المـرهونة في إجـراءات إعادة التنظيم            -٥٣
، ينــبغي إيــلاء  )دلــيل الأونســيترال للإعســار  ، في )ب(، الفقــرة الفرعــية  ١٥٢تطبــيق التوصــية  

مـن تقديـر تلـك القـيمة ولمسائل أخرى ذات           الاعتـبار لاسـتخدام الموجـودات المـرهونة والغـرض           
ويجـوز الاسـتناد في تقديـر قـيمة تصـفية الموجـودات، مـثلا، إلى قيمـتها بصـفتها جـزءا من                    . صـلة 

، وهو ما قد يمثّل تمثيلا أفضلا قيمة أنسب         ) مـن هذا الدليل    ٢٣٩انظـر التوصـية     (منشـأة عاملـة     
 .تخدم فيها تلك الموجوداتللموجودات المرهونة نظرا للأغراض التي يتوخى أن تس

  
  الإجراءات المعجلة لإعادة التنظيم       -١١ 

أي (في السـنوات الأخـيرة، أوليت عناية كبيرة لوضع إجراءات معجلة لإعادة التنظيم               -٥٤
إجـراءات يشـرع فـيها مـن أجـل إنفاذ خطة تفاوض حولها الدائنون المتأثّرون واتفقوا عليها في                   

لة طوعــية جــرت قــبل بــدء إجــراءات الإعســار، وذلــك حيــثما   ســياق مفاوضــات إعــادة هــيك 
وعادة ما تضم مفاوضات ). يسـمح قـانون الإعسـار لـلمحكمة بتعجـيل سـير تلـك الإجراءات        

إعـادة الهـيكلة الطوعـية التي تجري قبل بدء الإجراءات الدائنين، بمن فيهم الدائنون المضمونون،                
 .م، أو الذين ستتأثر حقوقهم بإعادة التنظيمالذين تلزم مشاركتهم لضمان فعالية إعادة تنظي

الاشــتراطات الموضــوعية بشــأن إجــراءات إعــادة التنظــيم المعجلــة بقــدر كــبير  وتشــمل  -٥٥
 التي تشرف هـذه الضـمانات وتدابـير الحمايـة ذاـا الـتي توفّـر في إجـراءات إعادة التنظيم الكاملة         

التنظيم يكون قد تم التفاوض حولها بالفعل بـيد أنـه، بالنظر إلى أن خطة إعادة    . علـيها المحكمـة   
واتفقـت علـيها الأغلبـية اللازمـة مـن الدائـنين في وقـت بـدء الإجـراءات المعجلـة، فيمكن تغيير                
عـدد مـن الأحكـام الإجرائية التي ينص عليها قانون الإعسار والمتعلقة بالإجراءات الكاملة التي            

، الجــزء دلــيل الأونســيترال للإعســار انظــر (تشــرف علــيها المحكمــة، أو قــد لا يلــزم أن تنطــبق   
 ).١٦٨-١٦٠ والتوصيات ٩٢-٨٧الثاني، الفصل الرابع، الفقرات 

  
  معاملة المطالبات المضمونة    -١٢ 

ــا إذا كــان        -٥٦ ــد م ــنين المضــمونين تتمــثل في تحدي ــتعلق بالدائ ــيما ي ثمــة مســألة ضــرورية ف
فـي قوانـين الإعسـار الـتي لا تدرج     ف. سيشـترط علـيهم تقـديم مطالـبام في إجـراءات الإعسـار            

ــم         ــاذ حقوقه ــنين المضــمونين بإنف ــرهونة ضــمن حــوزة الإعســار وتســمح للدائ الموجــودات الم
الضـمانية تجـاه الموجـودات المرهونة دون قيود، يجوز استثناء الدائنين المضمونين من اشتراطات               

ــبات ــبة إلا  . تقــديم المطال ــة، ألا يودعــوا أي مطال ــيهم، في هــذه الحال ــتهم  وعل ــبى مطالب  إذا لم تل
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، الجزء الثاني،   دلـيل الأونسـيترال للإعسـار     انظـر   (بالكـامل مـن قـيمة بـيع الموجـودات المـرهونة             
 ).١٨٤-١٦٩ والتوصيات ٥٠-١الفصل الخامس، الفقرات 

وهــناك ــج آخــر يشــترط عــلى الدائــنين المضــمونين أن يقدمــوا مطالــبة بكــامل قــيمة     -٥٧
ويقتصر . نظر عمـا إذا كـان أي جـزء مـن المطالبة غير مضمون      حقوقهـم الضـمانية، بصـرف ال ـ      

هـذا الاشـتراط في بعـض القوانـين على حائزي أنواع معينة من الحقوق الضمانية، مثل الرهون              
وتجــيز بعــض قوانــين الإعســار أيضــا  . العائمــة أو ســندات البــيع أو الضــمانات عــلى المــنقولات 

سـار حقوقهــم الضـمانية وأن يقدمــوا مطالـبة بكــامل    للدائـنين المضــمونين أن يسـلّموا ممــثّل الإع  
والأســاس المــنطقي لإلــزام الدائــنين المضــمونين بــتقديم المطالــبات هــو   . قــيمة الالــتزام المضــمون

تــزويد ممــثّل الإعســار بمعلومــات عــن وجــود جمــيع المطالــبات وعــن مقــدار الالــتزام المضــمون     
 فمــن المستصــوب أن يتضــمن قــانون وأيــا كــان الــنهج المخــتار. ووصــف الموجــودات المــرهونة

 .الإعسار قواعد واضحة بشأن معاملة الدائنين المضمونين لأغراض تقديم المطالبات

وعـندما يكـون مبلغ المطالبة غير قابل للتحديد أو لم يتم تحديده في الوقت الذي يتعين        -٥٨
ا، على أن تحدد لها قيمة فـيه تقـديم المطالـبة، تقضـي قوانـين إعسار كثيرة بأن تقبل المطالبة مؤقت      

ويثير تحديد قيمة لهذه المطالبات     ). ١٧٨، التوصية   دلـيل الأونسـيترال للإعسـار     انظـر   (تقديـرية   
عـدة مسـائل، مـنها مـثلا الوقت الذي يجب فيه تحديد القيمة وما إذا كان يتعين تصفية المطالبة          

وهذا يمكن أن (قديرها أو ت) وفي هـذه الحالـة، سـيكون مـن الضـروري أن تـنظر فـيها المحكمـة         (
دلـــيل انظـــر ) (يقـــوم بـــه ممـــثّل الإعســـار أو المحكمـــة أو شـــخص آخـــر معـــين لذلـــك الغـــرض 

وعــندما يشــترط أن تبــت المحكمــة في هــذه المســألة،   ). ١٧٩، التوصــية الأونســيترال للإعســار
 محكمة الإعسار أم محكمة ما(تظهـر مسـألة أخـرى تـتعلق بـتحديد المحكمة التي ستكون مختصة       

وبالكيفـية الـتي يمكن ا معالجة أي تأخير في التوصل إلى تحديد تلك القيمة من حيث                ) أخـرى 
وفــيما يــتعلق بتوقيــت تحديــد القــيمة، تشــترط . تــأثير ذلــك الــتأخير في ســير إجــراءات الإعســار

دلـيل الأونسيترال   انظـر   (قوانـين إعسـار عديـدة الـرجوع إلى الـتاريخ الفعـلي لـبدء الإجـراءات                  
 ).١٧٩ والتوصية ٣٨، الجزء الثاني، الفصل الخامس، الفقرة للإعسار

  
  ترتيب المطالبات المضمونة    -١٣ 

ــة الحقــوق الضــمانية تجــاه المطالــبين المنافســين      -٥٩ يقــرر قــانون المعــاملات المضــمونة أولوي
ء، ، انظر المقدمة، الباب با"الأولوية"و" المطالبين المنافسين"للاطـلاع عـلى تعاريف مصطلحي    (

، بمــا في ذلــك ســائر دائــني المديــن المضــمونين وغــير المضــمونين،   )المصــطلحات في هــذا الدلــيل 
.  الذين لهم حق في الموجودات المرهونة، ومشترو الموجودات المرهونة         والدائـنون بحكـم قضائي    
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ويقـر العديـد من قوانين الإعسار بما للحقوق الضمانية من أولوية سابقة للإعسار، وتولي تلك                 
قـوق مرتـبة أعـلى مـن مرتـبة مطالـبات أخـرى، مـثل الـنفقات الإداريـة والمطالـبات الأخرى                الح
ــتعلقة بالضــرائب أو الأجــور   ( ــبات الم ــثل المطال ــبات    ). م ــين عــلى أن المطال ــنص تلــك القوان وت

المضــمونة ينــبغي أن يــوفى ــا مــن عــائدات بــيع الموجــودات المــرهونة المحــددة أو مــن الأمــوال     
انظر دليل الأونسيترال للإعسار، (يفية معاملة الموجودات المرهونة في الإعسار      العامـة، رهنا بك   

غــير أنــه مــتى أنفــق ممــثّل الإعســار مــوارد غــير مــرهونة مــن مــوارد الحــوزة في  ). ١٨٨التوصــية 
الحفـاظ عـلى قـيمة الموجـودات المـرهونة أو اسـتبقائها فـإن تلـك الـنفقات يمكـن أن تعطى رتبة                

طالـبة المضـمونة، وبناء على ذلك يمكن أن يتعين تسديدها من عائدات     أعـلى حـتى مـن رتـبة الم        
 ). من هذا الدليل٢٣٨انظر التوصية (البيع أو من قيمة أخرى تعزى للموجودات المرهونة 

وتضـع قوانـين إعسـار أخـرى المطالـبات المضـمونة في مرتـبة أدنى مـن مرتـبة التكاليف                      -٦٠
تتعلق بالأجور أو   (منصوص عليها   ) ا غـير مضـمونة    تكـون عموم ـ  (الإداريـة ومطالـبات أخـرى       

، أو تقـيد المـبلغ الـذي سـتعطى المطالـبة المضـمونة مرتـبة أعـلى وفقـا لــه بنسبة                    )الضـرائب مـثلا   
ويـؤدي إيـلاء مطالـبات غـير مضـمونة معينة مرتبة أعلى، تستند في              . مـئوية محـددة مـن المطالـبة       

جتماعـــية، إلى الــتأثير في تكالـــيف الائـــتمان  كــثير مـــن الأحـــيان إلى اعتــبارات السياســـات الا  
والــنهج الــرامي إلى تقيــيد المــبلغ الــذي يســترده الدائــن المضــمون مــن قــيمة  . المضــمون وتوافــره

الموجـودات المـرهونة هـو ـج يؤخـذ بـه في بعض الأحيان فيما يتعلق بالحق الضماني في كامل                      
في حدود مبلغ معين في ( المضمونين   موجـودات المديـن بغـية توفـير بعـض الحمايـة للدائـنين غير              

 ).كثير من الأحيان

وثمـة ـج آخـر قـد يسـمح بإعطـاء الدائـنين المضـمونين اللاحقـين لـبدء الإجـراءات رتبة                   -٦١
 ٣٧انظر الفقرتين (أعلى من رتبة حقوق الدائنين المضمونين الموجودين في وقت بدء الإجراءات     

ضــمانية للدائــنين المضــمونين الموجوديــن مــن قــبل ، بشــرط إمكــان حمايــة الحقــوق ال) أعــلاه٣٨و
 ).٦٧ و٦٦، التوصيتين دليل الأونسيترال للإعسارانظر (

ــنة مــن       -٦٢ ــواع معي ــيازات خاصــة لأن ــانون الإعســار امت ــيها ق وفي الحــالات الــتي ينشــئ ف
مثل امتياز دفع الضرائب أو غير ذلك     (المطالـبات الـتي تفـوق مرتبـتها مرتـبة الحقـوق الضـمانية               

، يستصـوب أن تـبقى تلـك الامتيازات في الحد الأدنى وأن ينص    )ن المطالـبات غـير المضـمونة     م ـ
وسيكفل ).  من هذا الدليل٨٠انظـر التوصـية     (علـيها قـانون الإعسـار أو يشـير إلـيها بوضـوح              

هـذا الـنهج أن يتسـم نظـام الإعسـار بالشـفافية وقابلـية التنـبؤ بـه مـن حيث أثره على الدائنين،                        
. ن يمكِّـن الدائنين المضمونين من تقييم الأخطار المرتبطة بتقديم الائتمان بدقة أكبر     ومـن شـأنه أ    
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، الجزء الثاني، الفصل دلـيل الأونسيترال للإعسار وتـرد مناقشـة لهـذه المسـائل بتفصـيل أكـبر في             
 .١٩٣-١٨٥ والتوصيات ٧٩-٥١الخامس، الفقرات 

ولويــة الحــق الضــماني الســابقة لــبدء  ومثــلما ذُكــر آنفــا، يحــترم قــانون الإعســار عــادة أ  -٦٣
حيـــثما يكــون الحـــق الضـــماني قــد أصـــبح نــافذا تجـــاه أطـــراف ثالــثة قـــبل بـــدء     (الإجــراءات  

، وذلــك رهــنا بــأي امتــيازات يمكــن أن  )الإجــراءات، أو بعدهــا ولكــن في غضــون فــترة سمــاح 
ة من  ويسـري الأمـر نفسه على ما للحقوق الضماني        . يمـنحها قـانون الإعسـار لمطالـبات أخـرى         

أي بتغـيير أولويـة الحق الضماني بالاتفاق، أو بأمر    (أولويـة تحـدد بتخفـيض رتـبة تلـك الحقـوق             
بيد أنه ينبغي ألا ).  من هذا الدليل٢٣٧مـن المحكمة، أو حتى من جانب واحد؛ انظر التوصية           

يسـفر تخفـيض الرتـبة عـن إيــلاء الدائـن المضـمون رتـبة أعـلى مــن الرتـبة الـتي يحظـى ـا، ســواء             
. بصـفته دائـنا فـرديا أو بصـفته عضـوا في فـئة مـن الدائـنين المضـمونين، بمقتضى القانون المنطبق          

في رتــب أولويــة بحيــث " جــيم"و" بــاء"و" ألــف"وهــذا يعــني أنــه إذا كــان الدائــنون المضــمونون 
رتبة مطالبته " ألف"هو الثالث، وخفض    " جيم"هـو الـثاني، و    " بـاء "هـو الأول و   " ألـف "يكـون   

لا يحصــل عــلى رتــبة أعــلى مــن الرتــبة الــتي كــان " بــاء"، فــإن "جــيم" رتــبة مطالــبة إلى أقـل مــن 
وهذا يعني أيضا أن الدائن المضمون      ". ألف"سيحصـل علـيها فـيما يـتعلق بمـبلغ مطالـبة             " ألـف "

الـذي يحصـل عـلى تخفـيض في الرتـبة مـن دائـن مضـمون داخـل فـئة مـن الدائنين المضمونين لا                      
 .لى من رتبة الفئة التي ينتمي إليهايمكنه أن يحصل على رتبة أع

  
  معاملات تمويل الاحتياز       -١٤ 

ــنالها في        -٦٤ ــتي ت ــة ال ــبائع أو المســتأجر أو المقــرض المعامل ــني ال ــن المســائل الأساســية لدائ م
وقد . الإعسـار الحقـوق الضـمانية وغيرهـا مـن الحقـوق الـتي تـؤدي وظيفة ضمان أداء التزام ما              

نا بحسب كيفية تصنيف أي حق معين في قانون المعاملات المضمونة،    تتـباين هـذه المعاملـة أحيا      
وسـتحدد كيفـية معاملـة هـذه الحقـوق عموما في قانون المعاملات المضمونة كيفية معاملتها في                 

 مسألة كيفية تصنيف هذه الحقوق في دلـيل الأونسيترال للإعسار ولذلـك لا يتـناول      . الإعسـار 
لا يتــناول ســوى معاملــة مــثل هــذه الحقــوق في الإعســار، نظــرا  قــانون المعــاملات المضــمونة، و

 . لتصنيفها من طرف قانون المعاملات المضمونة

وفي الـــدول الـــتي تـــدرج جمـــيع أشـــكال حقـــوق تمويـــل الاحتـــياز في قانوـــا المـــتعلق    -٦٥
بالمعــاملات المضــمونة، تعــامل معــاملات الاحــتفاظ بالملكــية والإيجــارات التمويلــية، في إعســار  
المديـن، بالطـريقة ذاـا الـتي يعـامل ا الحق الضماني غير الاحتيازي، مع الاعتراف بأي أولوية          

انظر التوصية (خاصـة تـولى إلى الحـق الضـماني الاحتـيازي بمقتضـى قـانون غـير قانون الإعسار                    
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وقد تنطبق ). ، الفصـل الحـادي عشـر، الـنهج الوحـدوي لـتمويل الاحتـياز في هذا الدليل              ١٨٣
جة نفسـها مـتى صـنف قـانون المعـاملات المضـمونة أي معاملة على أا تنشئ حقا ضمانيا        النتـي 

ــتمويل     ١٩٨انظــر التوصــية  ( ــنهج غــير الوحــدوي ل ــف، الفصــل الحــادي عشــر، ال ــبديل أل ، ال
 الـتي تنطبق  دلـيل الأونسـيترال للإعسـار   ولذلـك فمـن شـأن أحكـام      ). الاحتـياز في هـذا الدلـيل      

وفي الدول  .  تنطـبق عـلى هـذه الحقوق الضمانية الاحتيازية المتنوعة          عـلى الحقـوق الضـمانية أن      
الـتي تطلـق عـلى معـاملات الاحـتفاظ بحـق الملكية والإيجارات التمويلية تسميات منفصلة، فإن                  
قـانون المعـاملات المضـمونة لا يعـامل في كثير من الأحيان الموجودات الخاضعة لهذه المعاملات          

ولذلك . ق ضماني، وإنما كموجودات يملكها البائع أو المؤجرعـلى أـا موجـودات خاضـعة لح        
 المتعلقة بالموجودات التي تملكها أطراف ثالثة أن        دليل الأونسيترال للإعسار  فمـن شـأن أحكـام       

، البديل باء، الفصل الحادي عشر، النهج غير   ١٩٨انظر التوصية   (تنطـبق عـلى هذه المعاملات       
 ). الدليلالوحدوي لتمويل الاحتياز في هذا

ــامل في        -٦٦ ــياز يع ــل الاحت ــا إن كــان حــق تموي ــنظر عــن م ــا كــان الأمــر، وبصــرف ال وأي
إجـراءات الإعسـار بمقتضى القواعد المنطبقة على الحقوق الضمانية أم بمقتضى القواعد المنطبقة             
عـلى العقـود وعـلى الموجـودات الـتي تملكهـا أطـراف ثالثة، ينبغي أن تكون جميع حقوق تمويل            

وفي أي مــن نوعــي . دلــيل الأونســيترال للإعســارياز خاضــعة لآثــار الإعســار المحــددة في الاحتــ
، قد يكون من    ) من هذا الدليل   ١٩٨انظـر البديلين ألف وباء للتوصية       (الـنهج غـير الوحـدوي       

ــيل الأونســيترال للإعســار المهــم ملاحظــة أن   ــة ذاــا    دل  يوصــي في كــثير مــن الأحــيان بالمعامل
وهذا ما يتضح مثلا . انية وحائـزي الموجودات التي تملكها أطراف ثالثة      لحائـزي الحقـوق الضـم     
ــتعلق بالتوصــية   ــتعلق  (دلــيل الأونســيترال للإعســار  مــن ٨٨فــيما ي بتطبــيق صــلاحيات فــيما ي

المتعلقة بإدراج حقوق المدين     (٣٥؛ والتوصية   ) على جملة أمور منها الحقوق الضمانية      الإبطـال 
المتعلقة بتطبيق   (٥١-٣٩؛ والتوصـيات    )تشـكل حـوزة الإعسـار     في الموجـودات المـرهونة الـتي        

المتعلقة  (٥٢؛ والتوصية   )عفاء من الوقف  الـتدابير المؤقتة والوقف على الموجودات المرهونة والإ       
؛ والتوصــية )باســتخدام موجــودات الحــوزة والتصــرف فــيها، بمــا في ذلــك الموجــودات المــرهونة

المتعلقة  (٨٦-٦٩؛ والتوصيات   )ملوكـة لأطـراف ثالثة    الموجـودات الم  المـتعلقة باسـتخدام      (٥٤
 ).بمعاملة العقود

  
  المستحقات الخاضعة لنقل تام قبل بدء الإجراءات          -١٥ 

يـندرج الـنقل الـتام للمسـتحق ضـمن نطـاق هـذا الدلـيل، رغـم أن هـذا النقل حالة لا                         -٦٧
وأيا كان الأمر،  ).  من هذا الدليل   ١٦٤ و ٣انظر التوصيتين   (يجـري لغـرض ضـمان أداء الـتزام          
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وبصـرف الـنظر عن الكيفية التي يعامل ا أي قانون غير قانون الإعسار النقل التام للمستحق،     
فـإن قـانون الإعسار يعامل نقل المستحق كما يعامل نقل المدين أي موجودات أخرى قبل بدء    

 )).أ(فرعية  الفقرة ال٣٥، التوصية دليل الأونسيترال للإعسارانظر عموما (الإجراءات 
  

  التوصيات      -باء  
 تتضـمن مجموعـة موحدة من       A/CN.9/637نظـرا إلى أن الوثـيقة       : مـلحوظة إلى اللجـنة    [ 

توصـيات مشـروع الدلـيل التشـريعي بشأن المعاملات المضمونة، ربما تود اللجنة أن تلاحظ أن           
تنسخ في نهاية ومـتى وضـعت التوصـيات في صيغتها النهائية فستُس   . التوصـيات لم تُستنسـخ هـنا    

 .]كل فصل

 


